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 الھیئات المتدخلة في عملیات منح واستغلال العقار الصناعي

 بوري أحمدجمن إعداد                                                    
 أستاذ مؤقت                                                     

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                            
  المركز الجامعي بتیبازة                                                           

 :ملخص 

لقد نظم المشرع الجزائري العقار الموجھ للاستثمار وما یعرف باسم       
العقار الصناعي، بنصوص قانونیة عدیدة منذ صدور أول نص منظم لھذا النوع 
من العقارات الى غایة الیوم، ولقد عرف ھذا النوع من العقارات ترسانة من 

وط وكیفیات منح ، والذي یحدد شر08/04النصوص القانونیة، لعل أخرھا الأمر 
 لإنجازالامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجھة 

 مشاریع استثماریة.

والعقار الصناعي في الجزائر عرف عدة مشاكل قانونیة، ولعل      
أھمھا تعدد الإدارات المكلفة بتسییر ھذا العقار وتداخل صلاحیاتھا في كثیر من 

والقوانین المكملة لھ لا سیما قانون  08/04صدور الأمر الأحیان، غیر أنھ وبعد 
أصبحت الإدارات المكلفة بھذا النوع من العقارات  2011المالیة التكمیلي لسنة 

واضحة ودور كل منھا واضح، ومن خلال ھذا المقال حاولنا توضیح ھذه 
الإدارات ودور كل منھا في عملیة استغلال العقار الصناعي، لنزع أي لبس 

   تقبلي من طرف القانونیون حول ھذه الھیئات.مس
 

Résumé : 
 
Le législateur algérien a organisé le foncier destiner a 

l’investissement qui est connu par le terme foncier industriel à travers 
plusieurs textes juridiques depuis la délivrance du premier texte qui 
régie ce type de foncier jusqu'à aujourd’hui , ce type de foncier a 
connu un nombre important de textes de loi, le dernier texte est 
l’ordonnance 08/04 qui régi les conditions et les méthods d’attribution 
de la  concession sur les terrains du domaine prive de l’Etat destiner 
dans la réalisation des projets  d’investissement.          
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      Le fancier industriel en Algérie a connu beaucoup de problème  
juridique, le plus important est la multitude des administrations 
charger de gérer ce foncier et surtout l’interférence dans ses autorités, 
néanmoins après la  délivrance de l’ordonnance 08/04 et les lois 
complémentaires de ce texte surtout la loi de finance complémentaire 
2011 le rôle de ces administration est devenu clair dans l’exploitation 
du foncier industriel et par cette publication, on va essayer de montrer 
ces  administrations et le rôle de chacune  dans l’exploitation du 
fancier industriel pour enlever le doute de la part des  juristes sur ces 
instructions.. 
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 : مقدمة
المؤرخ في  25-90ان المشرع الجزائري بموجب قانون التوجیھ العقاري       

المتضمن التوجیھ العقاري أعطى قواعد دقیقة فیما یخص  1990نوفمبر  18
تحدید أصناف وأنواع العقار في الجزائر، وترك للنصوص الخاصة تفصیل 

النص لا نجده ینص القواعد التي تحكم كل نوع وصنف، لكن بالرجوع الى ھذا 
على العقار المخصص والموجھ للصناعة أو الاستثمار أو ما یعرف فقھا بالعقار 

 الصناعي.
 

وبالرجوع الى مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالعقار لا نجدھا تذكر        
ھذا المصطلح، ورغم ذلك فلقد عرف ھذا النوع من العقارات ترسانة من 

الى غایة یومنا ھذا، لذا فان  تنظمھ، وذلك من الاستقلال النصوص القانونیة التي
أول اشكال یثیره موضوع العقار الصناعي ھو تحدید مفھوم العقار الصناعي، 
وتحدید العقارات التي تحمل ھذه الصفة (صفة العقار الصناعي)، وتجدر 
الاشارة أنھ لو نحاول تعریف العقار الصناعي تعریفا بسیطا سیعرف كما یلي: 
(ھو مجموعة العقارات موجھة والمخصصة لإنجاز مشاریع صناعیة أو 
استثماریة)، وعلیھ یدخل تحت نظاق ھذا التعریف كل العقارات الموجھة لذلك 
الغرض بغض النظر عن صنف العقار سواء كان مملوك للدولة، أو مملوك 

 للخواص أو مملوك ملكا وقفیا.
 

والمملوكة ملكا وقفیا فان المشرع  أما عن العقارات المملوكة للخواص      
الجزائري لم یخصھا بنصوص قانونیة خاصة وحتى وان خصصھا مالكھا 
والموقوفة علیھ لانجاز مشروع صناعي أو استثماري، وعلیھ فانھا تخضع 
للقواعد العامة بالنسبة للعقارات الخاصة وتخضع للقواعد المتعلقة بالوقف 

فانھا لا تدخل ضمن مفھوم العقار الصناعي  بالنسبة للعقارات الوقفیة، وعلیھ
بالمفھوم الضیق، والذي یشمل فقط العقارات المملوكة للدولة والتي تدخل ضمن 
الأملاك الوطنیة الخاصة لكونھا ھي التي یتم استغلالھا لممارسة الصناعة، 
والتي جعل لھا المشرع الجزائري قواعد خاصة من حیث تحدیدھا من حیث 

 ما یكون الغرض منھا انجاز مشاریع استثماریة أو صناعیة.استغلالھا عند

141 
 



، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                               مجلة القانون العقاري        

 

لذا فقد عمل المشرع الجزائري جاھدا منذ الاستقلال الى غایة الیوم لتنظیم       
ھذا النوع من العقارات، محاولا مسایرة التطورات الإقتصادیة والسیاسیة التي 

تأثر بالسیاسة اعتمدتھا الدولة، لكون ھذا النوع من العقارات یتأثر كل ال
تشریح النصوص  العلميالمقال  صادیة للدولة، وسیتم من خلال ھذالإقت

ریعي القانونیة المتعلقة بھذا النوع من العقارات، من خلال إعطاء الإطار التش
من خلال التطرق للھیئات المتدخلة في عملیات والتنظیمي للعقار الصناعي، 

ت عدة تعدیلات وعدة مستجدات لا منح واستغلال العقار الصناعي، والتي عرف
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  15/01سیما بعد صدور القانون الأمر 

)،   الموافق علیھ بموجب القانون 2015لسنة  40(جریدة رسمیة العدد  2015
سیتم ا المقال )، ومن خلال ھذ2015لسنة  67(جریدة رسمیة العدد  15/16

 بالعقار الصناعي والتي یمكن تلخیصھا فیما یلي:للھیئات المكلفة التطرق 
 
 المجلس الوطني للاستثمار -1
 الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار -2
لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمار وضبط العقار  -3

CALPIRF 
 ANIREFالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري    -4
 الولایة (الوالي) -5
 مدیریة أملاك الدولة -6
 المدیر الولائي للاستثمار. -7

 
  المجلس الوطني للاستثمار: -1

-01الأمرمن  18بمقتضى نص المادة الوطني للاستثمار مجلس اللقد تم إنشاء      

-06من الأمر  12المتعلق بتطویر الإستثمار والمعدلة بمقتضى نص المادة  03

مجلس وطني یة الإستثمار ، والتي جاء فیھا " ینشأ لدى الوزیر المكلف بترق08
 ، یدعى في صلب النص المجلس".رللاستثما

    
كما أحالت نفس المادة إلى التنظیم لتحدید تشكیلتھ وكیفیة سیره       

المؤرخ  355-06 وصلاحیاتھ، وقد تجسد ذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم
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الذي الغى المرسوم ) 1( )2006 لسنة 46 العدد الرسمیة الجریدة( 9/10/2006في 
، حیث نصت المادة الثانیة من ھذا 2001سبتمبر  24 المؤرخ في 181-01التنفیذي 

الرسوم بأنھ یوضع المجلس المحدث لدى وزیر المساھمات وترقیة 
 الاستثمارات تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاستھ.

      
إن الشيء الذي یمكن استخلاصھ من وضع المجلس  تحت رئاسة رئیس      

 مة ولدى وزیر مكلف بترقیة الاستثمارات، ھو منح ضمانات إضافیةالحكو
وع من الفعالیة والنجاعة خاصة للمستثمر الأجنبي مما یفرض ن للمستثمرین

، كما یؤكد حرص الدولة على التوفیق بین مصالحھا ومصالح لأعمالھ
المستثمر، ویعد المجلس جھة قرار وفي نفس الوقت جھة استشارة، وفي سبیل 

التي تتضمن سیاسیة دعم  الاستثمارتطویر  استراتیجیةیتولى اقتراح  ذلك
كما یتولى  ،مع برنامج الحكومة وفي سبیل ذلك الاستثمارات، كل ذلك بالتنسیق

یفصل في طبیعة المزایا التي تمنح للمستثمرین و اقتراح التدابیر التحفیزیة،
 الاستثمار اتفاقیةار الأجانب إذا تعلق الأمر بالاستثمارات التي تنجز في إط

 .08 -06مكرر من الأمر رقم  12حسب مقتضیات المادة 
 

من الأمر الأخیر  18وما یثیر الاھتمام في ھذا  المجال ھو أن نص المادة      
مطلقا لھذا المجلس حین نصت " ... بكل المسائل  اختصاصامنحت التي 

حیات ھذا المجلس المتصلة بتنفیذ أحكام ھذا الأمر"  وبالنتیجة فإن  صلا
، وما من واردة على سبیل المثال لا الحصر تبقى الاستثماروالمرتبطة بترقیة 

شك أن ھذا المسعى یعد كذلك إحدى الضمانات المقررة لترقیة المشاریع 
ارات لھا الاستثماریة  لاسیما إذا علمنا أن تشكیلة المجلس تتسع لتشمل عدة وز

لمكلف بالمالیة، بترقیة الاستثمارات، الوزیر ا: علاقة بھذا المجال فنجد
، بالمؤسسات بالصناعة، بالجماعات المحلیة، بالتجارة، بالطاقة والمناجم

الصغیرة والمتوسطة، بالتھیئة العمرانیة وكذا بقیة وزراء القطاعات المعینة 
 .بجدول أعمال المجلس

 
ماعاتھ واحدة على الأقل كل ثلاثة أشھر وتتوج اجتیجتمع المجلس مرة و    

طار إمجلس في ھذا ن بین الصلاحیات التي لمولعل بقرارات وتوصیات 
ھو اقتراحھ لمنح  08/04من الأمر  7و 6مادة لل طبقااستغلال العقار الصناعي 
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كان  ولقدالامتیاز عن طریق التراضي وكذا تخفیض الإتاوة الایجاریة السنویة 
الامتیاز أو التنازل على  أن منح یعطي للمجلس صلاحیات اكبر إذ 11-06الأمر 

طبقا  منھ ائحوالأراضي التابعة لأملاك الدولة في اطار الاستثمار كان یتم بل
-11كما تجدر الإشارة أنھ وبموجب القانون  ،06/11من الأمر  2فقرة  25للمادة 

فان  2011المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2011یولیو  18المؤرخ في  11
منح وكأصل عام عن طریق التراضي فان دور ھذا المجلس الامتیاز أصبح ی

في اقتراح منح الامتیاز عن طریق التراضي أصبح منعدما، وعلیھ فان دوره 
حالیا ھو دور استشاري، كما أنھ ھو الذي حدد السیاسة العامة للاستثمار لكن 
لیس لھ دور مباشر في مجال استغلال العقار الصناعي كما كان الحال قبل 

 یر التراضي كطریقة لاستغلال العقار الصناعي.تقر
 

  : ANDIالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  -2

ـ 01من الأمر  6بموجب المادة  الوطنیة لتطویر الاستثمارلقد انشات الوكالة       
ھذه الوكالة على أعقاب الوكالة الوطنیة المتعلق بتطویر الاستثمار وأسست  03

) التي تم إنشاءھا بموجب المرسوم التشریعي APSI(لترقیة ودعم الاستثمار 
المتعلق بترقیة الاستثمار وبعد إلغاءه تم تحویلھا بموجب قانون رقم  12ـ93
المتعلق بتطویر الاستثمار إلى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  03ـ01

  64 العدد الرسمیة الجریدة(  9/10/2006المؤرخ في  356ـ06والمرسوم التنفیذي رقم 
ھو الذي یحدد صلاحیاتھا وتنظیمھا وحسب المادة الأولى منھ ) 2) (2006 لسنة

فان الوكالة ھي مؤسسة عمومیة  ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة 
والاستقلال المالي تابعة وصائیا إلى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات  

الكائن بالجزائر العاصمة لھا إضافة لمقرھا الاجتماعي ومقرھا مدینة الجزائر 
في إطار الشباك الوحید ة لامركزیة على المستوى ألولائي ھیاكل إداری
 . )من المرسوم السالف الذكر 23و 22المادة (اللامركزي 

 
ویقصد بالشباك الوحید ھو تجمیع كل الخدمات الإداریة والمالیة التي      

كذا الاستثمار وربح الوقت و واحدة لتسھیل عملیة یحتاجھا المستثمر في جھة
فھي تقوم أیضا باستقبال  التقلیل من حدة العراقیل أما عن صلاحیات الوكالة،

وتوجیھ ومنح الامتیازات ومتابعة إنجاز واستغلال الاستثمارات الأجنبیة، 
 یوما من تاریخ إیداع الطلب. 30وتمنح الامتیازات في أجل أقصاه 
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ابعة المشروع الاستثماري من خلال التحقق من كما أن للوكالة وظیفة مت      
مدى احترام المستثمر للالتزامات الواردة وكذا الالتزامات التي تعھد بھا في 

، فإذا لم یوف ھ المستثمر من عدة مزایا جبائیة مقرر منح المزایا الذي یستفید من
أمر  من 16بھا تقوم الوكالة بسحب الامتیازات بمقتضى مقرر سحب طبقا للمادة 

 .03-01المعدل والمتمم لأمر  06-08
 

قد كان للوكالة مھام كبیر في مجال العقار الصناعي فھي تھتم بتوفیر لو      
العقارات الضروریة لإنجاز الاستثمارات سواء كانت وطنیة أو أجنبیة من 
خلال الشباك الوحید اللامركزي، بحیث تقوم بتسییر والتصرف في حافظة 

یة الناتجة عن أصول المؤسسات العمومیة المنحلة لإیجارھا العقارات الصناع
أو التنازل عنھا بعوض لصالح المستثمرین وبصفة عامة فقد كانت الوكالة 

على الأراضي  الوطنیة لترقیة الاستثمار ھي التي تمنح قرار منح الامتیاز
والذي من  11ـ06مع صدور الأمر و 2006اما بعد سنة  الموجھة للاستثمار 

لھ أعطى صلاحیة الترخیص بمنح الامتیاز الى كل من الوالي والمجلس خلا
أصبح  11ـ06الذي ألغى الأمر  04ـ08الوطني لاستثمار وبصدور الأمر 

الترخیص بمنح الامتیاز یصدر من الوزراء المختصین بالإضافة إلى الوالي 
 119ـ07مع صدور المرسوم التنفیذي رقم جلس الوزراء والمختص إقلیمیا وم

 122ـ07 المتعلق بالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري والمرسوم التنفیذي
المتعلق باللجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار 
فقد تقلص دورھا في مجال منح العقار الصناعي إذ أن طلب الحصول على 

ة ولیس على مستوى الشباك العقار یودع على مستوى اللجنة المساعدة الولائی
الوحید اللامركزي كما كان الحال سابقا ودور الوكالة یقتصر على منح 
الامتیازات الممنوحة في إطار قانون الاستثمار المصرح بھ على مستوى 
الشباك الوحید الامركزي بموجب مقرر منح المزایا  أما بخصوص العقار 

تثمار لایتعدى الدور الإعلامي الصناعي فدور الوكالة الوطنیة لتطویر الاس
بتحدید العقارات المتوفرة  وكذا استقبال طلبات المزایا الخاصة بالإعفاء 
الضریبي من رسوم الملكیة العقاریة في الإطار العام المتعلق بمنح المزایا 

 للاستثمارات وفقا لقانون الاستثمار.
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وضبط جنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات لال -3
 CALPIRF العقار

لقد انشات لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط      
، 2007 ابریل سنة 23المؤرخ في  120ـ07العقار بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 26المؤرخ في  10/20المرسوم التنفیذي ( 10/20الملغى بموجب المرسوم التنفیذي 
على تحدید الموقع ، المتضمن إنشاء لجنة المساعدة 2010نایر ی 12الموافق ل 1431محرم 

وھي  ،)3) (2010، سنة 4العقار، جریدة رسمیة العدد وترقیة الاستثمارات وضبط 
 مؤسسة عمومیة ذات طابع إقتصادي وصناعي.

 
وتكلف ھذه اللجنة بإنشاء بنك معلومات حول العرض العقاري على مستوى     

تثمرین في تعین الأراضي المناسبة لإقامة مشاریعھم ومساعدة المس ،الولایة
وكذا تشجیع جمیع المبادرات المتعلقة بالترقیة العقاریة العمومیة  ،الاستثماریة

 ،او الخاصة لإنشاء أراض مھیئة ومجھزة وموجھة لاستقبال الاستثمارات
بالإضافة إلى المساھمة في الضبط والاستعمال العقلاني للعقار الموجھ 

تثمار في إطار الإستراتجیة المحددة من الولایة مع الأخذ بعین الاعتبار للاس
على الخصوص التجھیزات العمومیة وجعل المعلومات المتعلقة بالإمكانیات 
العقاریة الموجھة للاستثمار في متناول المستثمرین عن طریق كل وسائل 

محلیة وتقترح الاتصال، كما تتولى اللجنة تقیم شروط سیر السوق العقاریة ال
إنشاء مناطق صناعیة أو مناطق نشاطات جدیدة مع متابعتھا لإقامة وانجاز 

   .المشاریع الاستثماریة وتقییمھا
  

السالف  08/04 وفي إطار العقار الموجھ للاستثمار فانھ كان في ظل الامر     
نة اللجھذه یوجھ إلى الوالي ویودع على مستوى أمانة الذكر طلب منح الامتیاز 

كان منح الامتیاز یتم أین المذكورة أعلاه ولیس كما كان علیھ الأمر سابقا 
 وبموجب ھذا الأمر  ،ربموجب قرار من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثما

یوم وعلى المستفید من تخصیص  30في الطلبات في مدة أقصاھا اللجنة تفصل 
متعلقة بالامتیاز وھي قطعة الأرض بموجب قرار اللجنة أن یقوم بالإجراءات ال

دخول المزاد العلني أو القیام بإجراءات التنازل مع مالك القطعة الأرضیة في 
أشھر من تاریخ تبلیغھ بقرار اللجنة مع إمكانیة سحبھ بانتھاء الأجل  6اجل 

أشھر  6المحدد ما عدا في حالة القوة القاھرة وتقوم اللجنة بصفة دوریة كل 
الذي یبین العرض العقاري المتاح وإمكانیات الولایة بإرسال تقریر عن نشاطھا 
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إلى الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة مع نسخة من التقریر إلى 
 23 في المؤرخ 120ـ 07 رقم التنفیذي المرسوم( الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات

 الاستثمارات رقیةوت الموقع تحدید على المساعدة لجنة تنظیم المتضمن 2007 سنة ابریل
 ).4) (2007 لسنة 27 العدد الرسمیة الجریدة وسیرھا وتشكیلھا العقار وضبط

 
أصبح ھذا الكلام غیر  2015لكن بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة      

أنھ ورغم التعدیل السریع الذي عرفتھ إجراءات منح الامتیاز فقد قرر إذ  صحیح
عدیل ھذه الإجراءات بموجب قانون المالیة المشرع الجزائري مرة أخرى ت

یولیو  23الموافق ل 1436شوال  07المؤرخ في  15/01(الأمر  2015التكمیلي لسنة 
، 2015لسنة  40، جریدة رسمیة العدد 2015، المتمضن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015

 13موافق لال 1437ربیع الأول  01المؤرخ في  15/16الموافق علیھ بموجب القانون 
، ومن خلال ھذا التعدیل )5.) (2015لسنة  67، جریدة رسمیة العدد 2015دیسمبر 

في طلب اختصاص س الأحكام والإجراءات لكنھ نزع أبقى المشرع على نف
على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات من لجنة المساعدة الامتیاز ودراستھ 

ر بالتنسیق مع المدیریات الولائیة ، ومنحھ للمدیر الولائي للاستثماالعقاروضبط 
المحلیة، لكن المشرع لم یوضح كیفیات ذلك بشكل واضح وھذا ما قد یثیر 
إشكالات قانونیة لاحقة، ولا بد من الإشارة في ھذه النقطة أنھ صدرت مؤخرا 

التعلیمة المشتركة عن ( تعلیمة توضح كیفیة منح الامتیاز من طرف المدیر الولائي
أوت  06المؤرخة في  1، رقم ة والجماعات المحلیة، ووزارة المالیة، ووزارة الصناعة والمناجموزارة الداخلی

لكن ھذه التعلیمة لوحدھا غیر كافیة لتوضیح مصیر العقار  )6) (2015
 .الاستثماري في الجزائر

 
 سریعا التدخل الجزائري المشرع على یتعین فانھ النقطة لھذه وبالنسبة وعلیھ    

 المنح عملیة في المتدخلة وھیئات الامتیاز منح إجراءات وبدقة وضیحت أجل من

 منحھ غایة الى التقنیة الناحیة من ودراستھ المستثمر طرف من الطلب تقدیم من

 في الإشارة تجدر كما كافیة، غیر المجال ھذا الصادرة التعلیمة أن إذ المنح، قرار

 دور أصبح التكمیلي المالیة قانون صدور بعد اللجنة ھذه دور أن النقطة ھذه

 العقار منح مجال فیث دور أي لھا یصبح ولم فقط فقط واحصائي استشاري

 الاستثماري. أو الصناعي
  ANIREFالوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري    -4

 5المؤرخ في  07- 119انشات ھده الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي  رقم      
المتضمن إنشاء الوكالة  2007ابریل سنة  23موافق ال 1428ربیع الثاني عام 

ومن خلال المادة ، الوطنیة للوساطة والضبط العقاري ویحدد قانونھا الأساسي
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المرسوم المذكور أعلاه  فان الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط من الأولى  
وتتمتع بالشخصیة  ،سة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريالعقاري تعتبر مؤس

لى الإدارة في ویة والاستقلال المالي وھي تخضع للقواعد المطبقة عالمعن
، وتعد تاجرة في علاقتھا مع الغیر أي أنھا تخضع للقانون علاقتھا مع الدولة

كالة الخاص في معاملاتھا مع الغیر وأضافت المادة الثانیة من المرسوم ان الو
وزیر وھو  وزیر المكلف بالاستثماراتللتوضع تحت السلطة الوصائیة 

، على آن یحدد مقرھا في مدینة الجزائر ویمكن الصناعة وترقیة الاستثمارات
 أن یكون للوكالة ھیاكل محلیة على كافة الإقلیم الوطني.

 
من المرسوم التنفیذي  10 الى 3لقد حدد الفصل الثاني في المواد من و     

على انھ یمكن  3المذكور أعلاه المھام المخولة للوكالة بحیث نصت المادة 
للوكالة أن تتولى مھمة التسییر والترقیة والوساطة والضبط العقاري في مجال 

من نفس  6و 5مكونات العقار الاقتصادي العمومي المذكورة في المادتین 
مھمة التسییر، ومھمة  :، نلاحظ أن المادة تكلمت على عدة مھام وھيالمرسوم

 .لعقاريالترقیة، ومھمة الوساطة، ومھمة الضبط ا
 

ستغلال العقار وھذه المھام كلھا جمعھا المشرع في إطار مھمة الوكالة في ا     
والعقار ، كل الجزء الھام من لعقار الصناعي، الذي یشالاقتصادي العمومي

الاقتصادي العمومي المشار إلیھ في المادة ھو العقار أو الأراضي التابعة 
قارات المتبقیة التابعة للمؤسسات لأملاك الخاصة للدولة و الأصول أو الع

العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات 
الاقتصادیة بالإضافة إلى الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعیة أما 
مناطق النشاطات  بما فیھا الأملاك او الأراضي التابعة لأملاك الخاصة 

 یات فإنھا تعتبر عقارات عمومیة كذلك على الرغم من أنھا لاللبلدیات والولا
تدخل في أملاك الدولة الخاصة  ولكن المشكل إن تسیر الأراضي أراضي 
التابعة لأملاك الخاصة للبلدیات لان تلك الاراضي تسیرھا لفائدة البلدیات 

لة الوطنیة الوكالات الولائیة للتنظیم والتسییر العقاریین وبالتالي فما دور الوكا
 في تسیرھا ما دام أن مسیرھا موجود. 
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بتسییر ملك لھ وعلى ذلك أن مھمة التسییر إما یكون الشخص والمعروف      
الأساس فان تكون لھ وفقا لأحكام حق الملكیة والتي ھي حق التمتع و حق 

 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 58- 75 رقم الأمر(طبقا للقانون المدني  التصرف
أو أن  )،6والمتم) ( المعدل المدني القانون المتضمن 1975 سنة سبتمبر 26 موافقال

الشخص یسیر الملك لفائدة شخص أخر ویمثلھ بواسطة أدوات قانونیة منھا عقد 
وھنا الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري تقوم بتسییر  الوكالة أو الإنابة 
ریة، المناطق المتوفرة على مستوى یقصد بالحافظة العقا( الحافظة العقاریة

المناطق الصناعیة، والأصول المتبقیة من حل المؤسسات العمومیة، والأصول 
لفائدة الدولة التي تعد ھي المالكة  )الفائضة من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

یتمثل في كل عمل من شأنھ الحفاظ على المال ھنا لھذه الحافظة، والتسییر 
فان الوكالة لا دخل لھا في عملیة استغلال العقار الصناعي، سوى المسیر، لذا 

 التسییر والتھیئة في بعض الحالات.
 

فانھ ما دمنا في إطار الملكیة  العقاریة  3أما الترقیة المذكور في المادة       
والعقار الصناعي أو العقار الاقتصادي العمومي فإننا نتكلم عن الترقیة العقاریة 

في إطار   03- 93من المرسوم التشریعي رقم  2ا المشرع في المادة التي حددھ
النشاط العقاري والذي یشمل على مجموع الأعمال التي تساھم في انجاز أو 

 ،أو الإیجار أو تلبیة حاجات خاصةتجدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع 
ال السكني أو ذات طابع الاستعمل كون الأملاك العقاریة المعنیة محویمكن أن ت

وكل شخص  ،ل مخصصة لإیواء نشاط حرفي أو صناعي أو تجاريمح
یدعى متعاملا في الترقیة العقاریة  2یمارس النشاطات المذكورة في المادة 

من نفس المرسوم التشریعي إلا أن المرسوم یتكلم عن الأملاك  3حسب المادة 
أو الأملاك العقاریة التي  العقاریة المبنیة التي تنجز في إطار الترقیة العقاریة

تعنى بالترقیة  والوكالة  الوطنیة للوساطة والضبط العقاري لا یتم ترمیمھا،
العقاریة التي تقوم بھا في مجال العقار الصناعي تكون إلا في إطار العقارات 

والمنشات الصناعیة  أو  یة التابعة لأملاك الدولة الخاصةالمبنیة أو غبر المبن
مخازن التابعة للمؤسسات المنحلة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المباني أو ال

ستطیع أن تعاود تجدید المنشاة أو البنایة والقیام بأعمال الترقیة ت فان الوكالة لا
العقاریة علیھا لانھا لیست بمالكة لھا والعمل الذي تقوم بھ الوكالة بصفة عامة 

عقارات التي تسیرھا لفائدة الغیر أو یدخل في إطار ترقیة الاستثمارات بالنسبة لل
 المالكین .
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أما نشاط الترقیة العقاریة الذي تقوم بھ الوكالة فیكون على الأملاك      

من نفس المرسوم على انھ وطبقا  9والعقارات التي تكتسبھا اذ نصت المادة 
یة للتشریع المسیر للنشاط العقاري وتھیئة الإقلیم للوكالة صفة المتعھد بالترق

العقاریة ومؤھلة لاكتساب الأملاك العقاریة بغرض التنازل عنھا مجددا بعد 
 رسة نشاطات إنتاج السلع والخدماتتھیئتھا وتجزئتھا لاستعمالھا في إطار مما

أي أن الوكالة لھا صفة المتعھد بالترقیة العقاریة في مجال العقارات التي 
ناعیة ومن تمة تتنازل تتكتسبھا وثم تھیئھا وتجزئھا لتخصص كعقارات ص

الوكالة فیما بعد ویكون ذلك بمقابل  وھي نفس أعمال الترقیة العقاریة المحددة 
 .03-93من الرسوم التشریعي  2في إطار المادة 

 
أما مھمة  الوساطة التي تقوم بھا الوكالة فھي عملیة الوساطة التي تقوم بھا      

یكون ذلك أساسا في استقبال الوكالة بین مالكي العقارات والمستثمرین و
المزایدین على الترشح لنیل حق الامتیاز وقیام الوكالة بالإشراف على عملیة 
المزاد وتحریر محضر یرسو المزاد وعملھا یتوقف على ذلك لان إبرام عقد 
الامتیاز بعد الانتھاء من عملیة المزاد العلني یتولى مدیر أملاك الدولة المختص 

الامتیاز ففي حالة ما إذا كانت الأرض الممنوح حق الامتیاز  إقلیمیا تحریر عقد
علیھا تابعة الأملاك الخاصة للدولة أما في حالة ما إذا كانت الأرض تابعة لجھة 
عمومیة أخرى كما في حالة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو الأراضي 

رف فیھا و المادة التابعة لأملاك البلدیة فان الجھات المعنیة قانونا ھي التي تتص
حددت الأداة القانونیة التي تقوم علیھا الوساطة التي تكون بموجب اتفاقیة  5

وبالرجوع إلى  ،تبرمھا الوكالة مع مالكي العقارات مھما كانت طبیعة الملك
قید العقارات بملك معین إذ إن الوكالة تتولى مھمة الوساطة ینجده  لا النص

 المنشآت لإنجازعاء العقاري المخصص وبذلك فھي تسیر الو ،العقاریة
   conventionالصناعیة والإنتاجیة أو الاستثمار بوجھ عام  بناء على اتفاقیة 

فان  5و 3بینھا وبین مالكي العقارات بكل أنواعھا وفي إطار الربط بین المادتین 
نوع الاراضي ھو العقار الاقتصادي العمومي الذي قد یختلف ملاكھ من 

لأملاك الدولة الخاصة إلى أراضي تابعة إلى أملاك الولایات  أراضي تابعة
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عة الخاصة وأراضي التابعة لأملاك الخاصة للبلدیات أو الأراضي التاب
 .للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

 
من المرسوم  6أما مھمة الضبط العقاري التي تتولھا الوكالة فان المادة      

لاحظة فیما یخص العقار الاقتصادي المذكور أعلاه حددتھا في مھمة الم
العمومي وتقدم في ھذا الإطار المعلومات للھیئة المختصة محلیا حول العرض 
والطلب العقاري وتوجھات السوق العقاریة وآفاقھ   ویتمثل نشاط الضبط 

العقاریة الحرة الموجھة بالنسبة للوكالة في المساھمة من اجل إبراز السوق 
 .لاستثمار

 
ھم الجھات المحلیة  6قصود بالھیئة المختصة محلیا المذكورة في المادة والم     

مالكین أو مسیرین  عقار الصناعي المحلي سواء كانواالمتدخلة في السوق ال
كذلك مثل الوكالات الوطنیة لتطویر الاستثمار الممثلة في الشباك الوحید 

قاریة الولائیة كذا الوكالات الاللامركزي المتواجد على مستوى الولایات و
المساعدة على تحدید المواقع وترقیة الاستثمارات وضبط  واللجان الولائیة

العقاري بخصوص المناطق  العقار ومدیریات أملاك الدولة ومؤسسات التسییر
 .الصناعیة

 
من نفس المرسوم بعض مھام الوكالة الذي یدخل في  8و 7وأضافت المادة      

عقار الموجھ للاستثمار بما في ذلك العقار الإطار العام من اجل ضبط ال
الصناعي أو المخصص لانجاز المنشات الصناعیة أن الوكالة تقوم بنشر 
المعلومات حول الأصول العقاریة والوفرة العقاریة ذات الطابع الاقتصادي 

یجمع  وتتولى ترقیتھا لدى المستثمرین كما تضع لھذا الغرض بنك معطیات
صول العقاریة والأوعیة العقاریة ذات الطابع العرض الوطني حول الأ

وتعد الوكالة جدول أسعار العقار  ،ادي مھما كانت طبیعتھا القانونیةالاقتص
، وتعد دراسات ومذكرات دوریة حول أشھر 6دي الذي تقوم بتحینھ كل الاقتصا

، ویمكن أن تشكل الأسعار المتضمنة عبر جدول السوق العقاریةتوجھات 
 بالنسبة للأسعار الاقتصادیة عند عملیات الامتیاز أو التنازل.   الأسعار مرجعا
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لتنازل عن العقار وفي ختام كل ذلك تقول أن المشرع بعدما ألغى فكرة ا    
المراسیم التنفیذیة لھ، وجعل و 04-08عام بموجب الأمر الصناعي بشكل 

كر فان السالف الذ 11-11الامتیاز یمنح عن طریق التراضي بموجب القانون 
حالیا الدور الذي بقي الوكالة ھو تسییر الحافظة العقاریة التي منحھا لھا 

، وكذا عملیة الضبط العقاري المتمثلة في 153-09المشرع بموجب المرسوم 
 تقدیم معلومات فقط.

 
 الوالي -5

یعین الولاة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمھوریة طبقا        
ر وفي إطار الصلاحیات المخولة لھ فھو یعمل كممثل من الدستو 78/9للمادة 

للدولة على المستوى الإقلیمي إذ ھو القائد الإداري وحلقة الاتصال بین الولایة 
والسلطة المركزیة فھو المتصرف بسلطة الدولة وھو مندوب الحكومة والممثل 

لایة المباشر والوحید لكل وزیر من الوزراء  وفي نفس الوقت یعتبر كممثل للو
كشخصیة معنویة إقلیمیة وبھذه الصفة فھو الھیئة التنفیذیة للمجلس الشعبي 

، الإداري القانون في الوجیز،  2007، لباد ناصر( ألولائي ویمثل الولایة أمام القضاء
L .E.B.E.D. ،8( )129الى 126ص، الجزائر.( 

 
عقار أما في یخص دور الوالي في تسییر حافظة العقار الصناعي أو ال    

الموجھ للاستثمار فان الوالي وفیما یخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة 
الخاصة بما فیھا الأصول المتبقیة للمؤسسات العمومیة المحلة والأراضي 

فان الوالي ھو المتصرف  ،عة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالفائضة المسترج
بالتراضي بموجب قرار  یرخص بمنح الامتیاز أو التنازل بالمزاد العلني أو

 04ـ08وكذلك الأمر  11ـ06من الأمر  5صادر منھ وھذا ما نصت علیھ المادة 
فأن الترخیص بمنح الامتیاز یكون  4/ 5فبموجب المادة  11ـ06الذي ألغى الأمر 

 حالیا(بقرار من الوالي المختص إقلیمیا باقتراح اللجنة المحددة بموجب التنظیم 
قبل  و ترقیة الاستثمارات وضبط العقار تحدید الموقعاللجنة المساعدة على 

تجدر الملاحظة انھ مع صدور و )،2015صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 
فان قرار الوالي المرخص بمنح الامتیاز لا یشمل الأراضي التي  04ـ08الأمر 

تدخل ضمن حافظة الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري وأراضي العقار 
سیاحي والأراضي التابعة لمحیط مدینة جدیدة لان كل تلك الأراضي ال
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المخصصة من الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة فالترخیص بمنح 
 .  5الامتیاز علیھا ھو من  اختصاص الوزراء المحددین في المادة 

 
فما دام أن الأراضي  04ـ08ولكن التساؤل الذي یثار من خلال الأمر      

یرخص بمنح الامتیاز علیھا بموجب قرارات صادرة من  5دة في المادة المحد
وخصوصا الحافظة العقاریة التي تسیرھا الوكالة الوطنیة للوساطة  ،الوزراء

كلف والضبط العقاري التي یرخص بمنح الامتیاز علیھا بقرار من وزیر الم
دیریة العامة والوكالة تربطھا اتفاقیة مع الم ،بالصناعة وترقیة الاستثمارات

لأملاك الدولة لكي تسیر أراضي أملاك الدولة فماذا بقي من اختصاص الوالي 
من تلك الأراضي إلا في مجال الأملاك الخاصة للولایة والبلدیة التي تسیرھا 
الوكالة الولائیة للتسییر التنظیم العقاریین الحضریین ولحصر مھام الوالي في 

اعي فان مھامھ تقتصر على ترأس اللجنة إطار تسییر استغلال العقار الصن
المساعدة على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط العقار حیث یكرس 

 .يتحدید مواقع الأراضي المخصصة للاستثمار بقرار من الوال
 

المتضمن قانون المالیة  11-11لكن تجدر الإشارة أنھ بموجب القانون     
أصبح الوالي ھو المختص في الترخیص  السالف الذكر 2011التكمیلي لسنة 

بمنح الامتیاز في كل الحالات، وعلیھ فقد أصبح ھو من یقوم بالترخیص بمنح 
الامتیاز بصفتھ ممثلا للدولة في الأراضي المملوكة للدولة وبصفتھ ممثلا للھیئة 

 المحلیة بالنسبة للأراضي المملوكة للبلدیة والولایة.
 

 ولة المدیر الولائي لأملاك الد  -6

المعدل والمتمم  30-90نون الأملاك الوطنیة من قا  2/ 120تنص المادة     
على أن یتصرف الوزیر المكلف بالمالیة باسم الدولة في جمیع  14-08بالقانون 

لة عقود تسییر والتصرف التي تھم الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدو
ملاك التابعة للدولة على لأومن اجل تسییر ا، یتصرف الوزیر المكلف بالمالیة

المستوى الإقلیمي في إطار عدم التركیز إلى ھناك تفویض من وزیر المالیة 
 23/11/1991المؤرخ في  454-91من المرسوم التنفیذي رقم  175بمقتضى المادة 

المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییرھا فانھ 
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من المادة  3و2لمالیة وفي إطار تطبیق أحكام الفقرتین یمكن للوزیر المكلف با
أن یمنح تفویضا بموجب قرار لمصلحة الأملاك  30-90من القانون رقم  120

الوطنیة لإعداد العقود التي تھم الأملاك العقاریة الخاصة للدولة وإعطائھا 
 175وعلى ھذا الأساس وتطبیقا للمادة  ،الطابع الرسمي والسھر على حفظھا

یتضمن منح  1992 ینایر سنة  20در قرار  من وزیر الاقتصاد مؤرخ في ص
تفویض لمدیري أملاك الدولة في الولایة لإعداد العقود التي تھم الممتلكات 

 .العقاریة التابعة لأملاك الدولة الخاصة
  

أما في مجال العقار الصناعي أو الموجھ للاستثمار المخصص من أراضي      
على أن یكرس عقد  04ـ08 من الامر 10لخاصة تنص المادة أملاك الدولة ا

بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر   4الامتیاز المذكور في المادة 
أعباء یحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتیاز وبھذه الصفة 

ت المحلیة أو الموثق فان مدیر أملاك الدولة یعتبر بصفتھ موثق الدولة والجماعا
، 2006، عمر حمدي باشا والأستاذة لیلى زورقي(الذي اختارت الإدارة اللجوء إلیھ 

 04-08إلى أن من خلال الأمر )، 9) (56دار ھومة الجزائر، ص ،المنازعات العقاریة
فان القانون ھو الذي عینھ على أساس انھ في نفس الوقت  یسھر على متابعة 

موجھة للاستثمار بمعیة الأجھزة الأخرى ولھذا نصت استغلال الأراضي ال
على انھ یترتب إخلال من المستفید من الامتیاز  04-08من الأمر  12المادة 

للتشریع الساري المفعول بھ والالتزامات التي یتضمنھا دفتر الأعباء اتخاذ 
بمبادرة  ،إجراءات من اجل إسقاط حق الامتیاز لدى الجھات القضائیة المختصة

 .من مدبر أملاك الدولة المختص إقلیمیا
 

وعلیھ فان الدور الأساسي لمدیري أملاك الدولة ھو تحریر العقد المتضمن      
منح الامتیاز لان الترخیص الصادر من الوالي لا یكفي لاستغلال العقار 

 الصناعي فلابد من عقد مشھر لكون الامتیاز ینشأ عنھ حق عیني عقاري.
 
 للاستثمارالمدیر الولائي  -7

كما سبق الإشارة لھ،  2015إنھ وبعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة    
أصبحت إجراءات منح الامتیاز غیر واضحة، وذلك بعد إلغاء الإجراءات التي 
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على تحدید الموقع وترقیة الاستثمارات وضبط كانت تتم أمام لجنة المساعدة 
من شغور قانوني رغم صدور التعلیمة ، لذا فان ھذه النقطة حالیا تعاني العقار

المشتركة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ووزارة المالیة، ووزارة 
(التعلیمة المشتركة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ووزارة الصناعة والمناجم 

ومن )، 10) (2015أوت  06المؤرخة في  1، رقم المالیة، ووزارة الصناعة والمناجم
خلال ھذه النقطة سیتم الاعتماد على ھذه التعلیمة، والتي تشیر الى أن ملفات 
الامتیاز تمر على مرحلتین الأولى تتمثل في تقدیم الطلب ودراستھ، والثاني 

 یتمثل في البث في الطلب.
 

 أولا: تقدیم الطلب ودراستھ
 

تقدم أمام لقد قررت التعلیمة المذكورة أن طلبات الحصول على الامتیاز       
مدیریة الصناعة والمناجم المؤھلة قانونا، والتي تبث في قبول الطلب من عدمھ 

أیام من تاریخ تقدیم الطلب وذلك بعد استشارة المدیریات المعنیة،  8في مھلة 
أیام  8ة وفي حالة عدم الرد یعتبر الرأي إیجابیا، لكن السؤال المطروح ھل مد

 عة أرض استثماریة.بمنح قط كافیة لدراسة ملف متعلق
 

 ثانیا: البث في الطلب
 

ایام لإبداء رأي  8لقد قررت التعلیمة السالفة الذكر أنھ بعد مرور أجل      
مدیریة الاستثمار كما سبق بیانھ یحول الملف للوالي الذي یبث في الطلب 
بالقبول، وفي ھذه الحالة یرسل الملف الى مدیریة أملاك الدولة التي تحضر كل 

یوما، وفي حالة  15ایام، وتحریر العقد في أجل  8اتر الضروریة في مدة الدف
یوما بموجب تبلیغ مبرر من  15الرفض ضرورة تبلیغ المعني بالرفض في أجل 

 طرف مدیریة الاستثمار.
 

ألزم  2011كما نشیر ھنا أن المشرع بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة      
باقتراح من الھیئة المكلفة بتسییر منح الامتیاز  الوالي كما سبق بیانھ في إطار

إذا تعلق الأمر بمدینة جدیدة، وبموافقة الوكالة قبل منح الامتیاز، مدینة جدیدة 
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، وعلیھ فان السؤال الوطنیة لتطویر السیاحة إذا تعلق الأمر بمنطقة سیاحیة
ح المعنیة أیام كافیة لمنح قرار الامتیاز، واستشارة المصال 8المطروح ھل مدة 

 المطلوبة بموجب القانون.
 

كما أنھ قد یسأل سائل ما دخل الوكالة الوطنیة لتطویر السیاحة طالما أن      
على أن الأملاك العقار استثماري ولیس سیاحي لذا في ھذه النقطة نشیر 

الوطنیة الخاصة الواقعة بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة كان الاستثمار فیھا  
المتعلق بمناطق التوسع  03/03للقانون  08/04صدور الأمر  یخضع قبل

 17 ،الموافق ل  1423ذي الحجة  16في  المؤرخ 03/03 قانونال(والمناطق السیاحیة 
،سنة  11السیاحیة، جریدة رسمیة العدد  المواقع و التوسع بمناطق المتعلق و، 2003 فبرایر
 لكیفیات المحدد 07/23التنفیذي  ومرسومھ) 11) (14المعدل و المتمم ، صفحة  2003
 منح أو السیاحیة المواقع و التوسع مناطق داخل الواقعة الأراضي البیع إعادة
 ینایر 28 محرم  ، الموافق ل 9في  المؤرخ 07/23 التنفیذي مرسوم(ال علیھا الامتیاز حق

 واقعالم و التوسع مناطق داخل الواقعة الأراضي البیع إعادة لكیفیات المحدد، 2007
 )،12) (4، صفحة  2007،سنة  8علیھا،جریدة رسمیة العدد  الامتیاز حق منح أو السیاحیة

 06/11ومن بینھا الأمر  بالاستثمارولم یكن یخضع للنصوص القانونیة المتعلقة 
وعلیھ فان التنازل على العقار السیاحي أو منح الامتیاز علیھ خاضعا للقانون  

أصبحت الأملاك الوطنیة الخاصة الواقعة  08/04لكن بمجيء الأمر  ،03/03
منھ والتي نصت على  15داخل التوسع السیاحي تخضع لھذا الأمر طبقا للمادة 

، ویستنتج من ذالك أنھ 03/03الغاء القواعد المخالفة لھذا الأمر بما فیھا القانون 
منذ سنة  03/03أصبح لا یمكن التنازل على العقارات السیاحیة بموجب الأمر 

 والمراسیم التنفیذیة التابعة لھ. 08/04وأصبحت تخضع للأمر  2008
 

یتعین الإشارة أنھ على المشرع التدخل سریعا بمرسوم تنفیذي یوضح بدقة و     
كیفیات سیرورة ملف طلب الحصول على عقار استثماري ذلك أن التعلیمة 

كل المذكورة لا ترقى الى نص قانوني یعول علیھ في مجال تسویة المش
العقاري، كما أن الأجال القصیرة والتسھیلات المذكورة في التعلیمة قد تتسبب 
في منح امتیازات غیر مدروسة بطریقة جیدة خاصة أن مسألة الاستثمار 

 الضخم لا یستھان بھ.
 
 
 

156 
 



، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                               مجلة القانون العقاري        

 

 : خاتمة
 

في ختام ھذا المقال نقول أن العقار الصناعي في الجزائر عرف عدة مشاكل     
ھا تعدد الإدارات المكلفة بتسییر ھذا العقار وتداخل قانونیة، ولعل أھم

والقوانین  08/04صلاحیاتھا في كثیر من الأحیان، غیر أنھ وبعد صدور الأمر 
أصبحت الإدارات  2011المكملة لھ لا سیما قانون المالیة التكمیلي لسنة 

المكلفة بھذا النوع من العقارات واضحة ودور كل منھا واضح، ومن خلال ھذه 
المداخلة حاولنا توضیح ھذه الإدارات ودور كل منھا في عملیة استغلال العقار 

 الصناعي، لنزع أي لبس مستقبلي من طرف القانونیون حول ھذه الھیئات.
 

على المشرع التدخل سریعا بمرسوم تنفیذي یوضح بدقة كیفیات كما نشیر أنھ    
لتعلیمة المذكورة لا سیرورة ملف طلب الحصول على عقار استثماري ذلك أن ا

ترقى الى نص قانوني یعول علیھ في مجال تسویة المشكل العقاري، كما أن 
الأجال القصیرة والتسھیلات المذكورة في التعلیمة قد تتسبب في منح امتیازات 

، غیر مدروسة بطریقة جیدة خاصة أن مسألة الاستثمار الضخم لا یستھان بھ
جاء بشغور قانوني لا بد من  2015یلي لسنة كما أن صدور قانون المالیة التكم

 .الالتفاتة لھ لكون موضوع العقار الصناعي لھ أھمیة كبیرة
 

 الھوامش
 .2006 لسنة 46 العدد الرسمیة الجریدة -1
 2006 لسنة  64 العدد الرسمیة الجریدة -2
 12الموافق ل 1431محرم  26المؤرخ في  10/20المرسوم التنفیذي  -3

شاء لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة ، المتضمن إن2010ینایر 
 .2010، سنة 4الاستثمارات وضبط العقار، جریدة رسمیة العدد 

 2007 سنة ابریل 23 في المؤرخ 120ـ 07 رقم التنفیذي المرسوم -4
 الاستثمارات وترقیة الموقع تحدید على المساعدة لجنة تنظیم المتضمن

 لسنة 27 العدد لرسمیةا الجریدة وسیرھا وتشكیلھا العقار وضبط
2007. 

یولیو  23الموافق ل 1436شوال  07المؤرخ في  15/01الأمر  -5
، جریدة رسمیة 2015، المتمضن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015
المؤرخ  15/16، الموافق علیھ بموجب القانون 2015لسنة  40العدد 

157 
 



، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                               مجلة القانون العقاري        

 

، جریدة 2015دیسمبر  13الموافق ل 1437ربیع الأول  01في 
 .2015لسنة  67یة العدد رسم

التعلیمة المشتركة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، ووزارة  -6
أوت  06المؤرخة في  1المالیة، ووزارة الصناعة والمناجم، رقم 

2015. 
 26 الموافق 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 58- 75 رقم الأمر -7

  موالمت المعدل المدني القانون المتضمن 1975 سنة سبتمبر
، .L .E.B.E.D،  الإداري القانون في الوجیز،  2007 ،لباد ناصر -8

 .129الى 126صالجزائر، 
، دار العقاریة المنازعات، 2006، زورقي لیلى ، باشا حمدي عمر -9

 .56ھومة الجزائر، ص
لتعلیمة المشتركة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،  -10

 06المؤرخة في  1رقم ووزارة المالیة، ووزارة الصناعة والمناجم، 
 .2015أوت 

 ،الموافق ل  1423ذي الحجة  16في  المؤرخ 03/03 قانونال -11
السیاحیة،  المواقع و التوسع بمناطق المتعلق و، 2003 فبرایر 17

 .14المعدل و المتمم ، صفحة  2003،سنة  11جریدة رسمیة العدد 
 محرم  ، الموافق ل 9في  المؤرخ 07/23 التنفیذي مرسومال -12

 داخل الواقعة الأراضي البیع إعادة لكیفیات المحدد، 2007 ینایر 28
علیھا،جریدة  الامتیاز حق منح أو السیاحیة المواقع و التوسع مناطق

 .4، صفحة  2007،سنة  8رسمیة العدد 
 
 

 : المراجع
 

،  L .E.B.E.Dناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، (الجزائر:  -1
 ).2007الطبعة الثانیة، 

العقاریة، ( الجزائر، دار  زورقي، المنازعات ، لیلى باشا حمدي مرع -2
 ) .2006ھومة الجزائر، الطبعة الأولى، 

 26 الموافق 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 58- 75 رقم الأمر -3
  والمتم المعدل المدني القانون المتضمن 1975 سنة سبتمبر
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 17 فق ل ،الموا 1423ذي الحجة  16في  المؤرخ 03/03 قانونال -4
السیاحیة، جریدة  المواقع و التوسع بمناطق المتعلق و، 2003 فبرایر

 .المعدل و المتمم  2003،سنة  11د رسمیة العد
 .2006 لسنة 46 العدد الرسمیة الجریدة -5
 2006 لسنة  64 العدد الرسمیة الجریدة -6
 ینایر 28 محرم  ، الموافق ل 9في  المؤرخ 07/23 التنفیذي مرسومال -7

 مناطق داخل الواقعة الأراضي البیع إعادة لكیفیات لمحددا، 2007
جریدة رسمیة  ،علیھا الامتیاز حق منح أو السیاحیة المواقع و التوسع
 .2007،سنة  8العدد 

 2007 سنة ابریل 23 في المؤرخ 120ـ 07 رقم التنفیذي المرسوم -8
 الاستثمارات وترقیة الموقع تحدید على المساعدة لجنة تنظیم المتضمن

 لسنة 27 العدد الرسمیة الجریدة وسیرھا وتشكیلھا العقار وضبط
2007. 

 12الموافق ل 1431محرم  26المؤرخ في  10/20المرسوم التنفیذي  -9
، المتضمن إنشاء لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترقیة 2010ینایر 

 .2010، سنة 4الاستثمارات وضبط العقار، جریدة رسمیة العدد 
 23الموافق ل 1436شوال  07لمؤرخ في ا 15/01الأمر  -10

، جریدة 2015، المتمضن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 
 15/16، الموافق علیھ بموجب القانون 2015لسنة  40رسمیة العدد 
، 2015دیسمبر  13الموافق ل 1437ربیع الأول  01المؤرخ في 

 .2015لسنة  67جریدة رسمیة العدد 
عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة،  التعلیمة المشتركة -11

 06المؤرخة في  1ووزارة المالیة، ووزارة الصناعة والمناجم، رقم 
 .2015أوت 
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